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ــــــا، إظهار اقتصادها على أنه يســــــير في طريق  تحــــــاول إيران، المأزومة مالي
التعافي رغم أن المؤشرات الدولية تؤكد أنها تحتاج إلى سنوات حتى تتدارك 
حل المشــــــكلات المركبة في ظل معاناة المواطنين المعيشــــــية بســــــبب التضخم 
وتفجّر الإضرابات في قطاع الطاقة وارتفاع معدل البطالة وبقاء الاستثمارات 

الأجنبية بعيدة بسبب قيود الحظر الأميركي الخانق.

 طهران - دخلت إيران الاثنين في جولة 
ترويجيـــة جديدة بشـــأن تعافي الاقتصاد 
الـــذي يرزح تحت وطـــأة عقوبات أميركية 
شـــديدة في ظل عدم قدرتها على تســـويق 
نفطهـــا، والذي يعتبر عصـــب نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وبينمـــا اعتبر الرئيس المنتهية ولايته 
حســـن روحاني لدى افتتاحه الاثنين عدة 
مشـــاريع أن الاقتصاد في نمو وأن الدولة 
تقـــوم بما يلزم لتنمية الاســـتثمار وتوفير 
الوظائـــف عبـــر إنشـــاء الشـــركات، يقول 
متابعـــون إنهـــا مجـــرّد دعاية للتســـويق 
المحلي لأن أحد أبرز اللاعبين الرئيســـيين 
فـــي الاقتصاد هـــي الشـــركات التي تعمل 

لحساب الحرس الثوري.
وقال روحاني إن ”المحافظات التحقت 
الواحـــدة تلـــو الأخرى بمســـيرة إنشـــاء 
ومن  المصانع القائمة على العلم والمعرفة“ 
بينهـــا المصنـــع الذي افتتح فـــي محافظة 

كرمنشاه غرب البلاد الاثنين.
وكان رئيس البرلمــــان الإيراني محمد 
باقر قاليباف قــــد أكد الأحد الماضي، على 
هامــــش افتتــــاح مصنع لإنتــــاج الكرتون 
بمدينة أردستان التابعة لمحافظة أصفهان 
وسط البلاد، على ضرورة تكثيف الجهود 
لإزالة العقبات من طريق الإنتاج في البلاد 
في ظروف الحظر الأميركي المفروض على 

إيران.
وتأتـــي هـــذه الحملـــة الترويجية من 
كبار المســـؤولين بينما تعيش البلاد لليوم 
السادس على التوالي على وقع إضرابات 
يقودها عمـــال بقطـــاع الطاقـــة للمطالبة 
بتحسين الأجور وظروف العمل في حقول 
غاز بالجنـــوب وببعض المصافي في المدن 

الكبرى.
وينظم عمّـــال ومتقاعدون احتجاجات 
شـــبه متواصلة منذ أشـــهر بسبب ارتفاع 
معـــدل التضخـــم فوق نســـبة 50 في المئة، 
وزيادة البطالة وتأخر دفع الأجور في ظل 
ضغـــوط على الاقتصاد نتيجـــة العقوبات 
الأميركية ومعاناة البلاد من أسوأ انتشار 

لفايروس كورونا في الشرق الأوسط.
وتقـــول وكالة أنباء العمـــال الإيرانية 
شـــبه الرســـمية إن عددا غير معروف من 
المرتبطـــين بعقـــود عمـــل مؤقتـــة ”لزموا 
منازلهم“ للضغـــط من أجل زيادة أجورهم 
وذلك بمنطقة عســـلوية، المركز الرئيســـي 

لإنتاج الغاز على الخليج.
بحـــدوث  المســـؤولين  بعـــض  وأقـــر 
الاحتجاجـــات ودعـــوا إلـــى بـــذل جهود 
للمساعدة في حلها. وقال موسى أحمدي، 
نائب عن عسلوية في تصريح للوكالة ”منذ 
أن علمنـــا بتحـــركات العمـــال وبمطالبهم 
بشـــأن الأجور والمزايا. نتابع بجدية هذه 

القضايا في لجنة الطاقة بالبرلمان“.
وتقـــول جماعات حقوقيـــة إن مصفاة 
طهـــران اســـتغنت عن 700 عامل شـــاركوا 
في إضراب، في حـــين أظهر مقطع مصور 
على الشـــبكات الاجتماعيـــة عمال مصفاة 

يحملون ما بدا أنها إنذارات فصل.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن شاكر 
خافاي المتحدث باسم شركة طهران لتكرير 
النفـــط نفيه صحة ذلك، وقال إن ”الشـــركة 
متعاقـــدة مـــن الباطـــن اســـتغنت عن 35 

موظفا“ فقط.
وتعتبـــر إيران مـــن الدول المؤسســـة 
لمنظمة أوبك، وتملـــك رابع أكبر احتياطي 
مـــن النفط وثاني احتياطـــي من الغاز في 
العالم، لكنها تجد صعوبات في تسويقهما 

وهي تلجـــأ إلى الالتفاف علـــى العقوبات 
حتى تحصل على بعـــض العائدات، التي 
لا تكفي لتســـيير شؤون بلد يضم أكثر من 

80 مليون ساكن.
ومـــا يزيد مـــن تأكيد عمـــق الأزمة، ما 
أشار إليه خبراء معهد التمويل الدولي في 
تقرير حديث قالـــوا فيه إنه من المرجح أن 
يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا 
فـــي حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 
2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع 

نطاقه.
وقال المعهد إن فوز القاضي المتشـــدّد 
إبراهيم رئيســـي بانتخابات الرئاسة هذا 
الشـــهر لن يخرج المفاوضات عن مسارها، 
لكـــن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات 

في توسيع نطاق الاتفاق.
للمفاوضات  المرجّحة  ”النتيجة  وتابع 
هي العودة إلى اتفاق 2015، مما ســـيبقي 
علـــى العديـــد مـــن العقوبـــات. ومثل هذا 
الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية 
عن الاســـتثمارات الكبيرة، ومن المستبعد 
فـــي ضـــوء ذلك حدوث تحســـن قـــوي في 

النمو.“

محادثات  وواشـــنطن  طهران  وتجري 
غيـــر مباشـــرة منذ شـــهر أبريـــل الماضي 
لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 

في 2018، ليعيد فرض العقوبات.
ويســـعى الرئيـــس الديمقراطـــي جو 
بايـــدن لإحياء الاتفـــاق وتوســـيع نطاقه 
بفرض المزيد من القيود على برامج إيران 
النووية والصاروخية وكبح أنشطتها في 
المنطقـــة، بينما ترفض طهـــران التفاوض 

على اتفاق أقوى وأوسع نطاقا.
ومازال الاقتصاد الإيراني هشّـــا تحت 
وطأة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد 
– 19 هـــي الأشـــد في الشـــرق الأوســـط، إذ 

تعاني البلاد من بطالـــة مرتفعة ومعدلات 
تضخم تتجاوز الخمسين في المئة.

ويرى معهد التمويل أن إيران ستشهد 
فـــي حالة إبرام اتفاق جديد يتجاوز مجرد 
العـــودة إلـــى شـــروط 2015، نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 في المئة هذا 
العام، ثـــم 5.9 في المئـــة و5.8 في المئة في 

2022 و2023 على الترتيب.
وفــــي إطــــار ذلك التصــــور، قــــد ترتفع 
الاحتياطــــات النقديــــة الرســــمية لأكثر من 
مثليها بنهاية 2023 من قرابة 70 مليار دولار 
تم تســــجيلها في مايو الماضي، وقد يساعد 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فــــي توفير 

الوظائف وستحقق إيران فائضا ماليا.
أما إذا كانـــت العودة لشـــروط اتفاق 
2015 دون تغيير، فـــإن الاقتصاد الإيراني 
قـــد ينمـــو بواقـــع 3.5 في المئة بالأســـعار 
الحقيقية هذا العام و4.1 في المئة و3.8 في 

المئة في 2022 و2023.
ويشـــدد خبراء المعهد على أن التعافي 
المتواضـــع قـــد لا يقلـــص البطالـــة كثيرا، 
والتي تحـــوم حول 20 في المئـــة، وأنه إذا 
فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق، فمن 
المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات 
وألا يزيد نمـــو الاقتصاد على 1.8 في المئة 

هذا العام.

ج لتعافي
ّ
إيران ترو

الاقتصاد رغم استمرار

العقوبات الأميركية

استفحال أزمة الليرة يهدد نظام

الرعاية الصحية اللبناني بالانهيار

 بيــروت - اتســـعت مخاوف أوســـاط 
الرعايـــة الصحيـــة في لبنـــان من دخول 
المستشـــفيات في مسار الانهيار الحتمي 
نتيجـــة الأزمـــة الماليـــة، والتـــي كبلـــت 
نشـــاطها وجعلت الأطباء يستغيثون من 
خطر إفلاس الكيانـــات الصحية في ظل 

جائحة كورونا.
ويواجـــه القطـــاع الذي يضـــم أكثر 
مـــن 126 مستشـــفى خاصـــا كغيـــره من 
القطاعـــات الحيويـــة الأخـــرى أزمة غير 
مســـبوقة بســـبب شـــح الســـيولة لدى 
مصرف لبنـــان المركزي، والـــذي يرفض 
منـــح اعتمادات لاســـتيراد المســـتلزمات 

الطبية والأدوية وغيرها.
ولا توجد أرقام رسمية عن الخسائر 
التي تكبدهـــا القطاع الصحي منذ تفجر 
الاحتجاجات ضد الطبقـــة الحاكمة قبل 
نحـــو عامين، غيـــر أن خبـــراء يقدرونها 

بالملايين من الدولارات.
وتشير التقديرات إلى أن المستحقّات 
المتراكمة على الدولة منذ عام 2012 كانت 
تساوي نحو 1.35 مليون دولار وأصبحت 
اليوم بعد تراجـــع العملة اللبنانية نحو 
المختصـــين  لكـــن  دولار،  مليـــون   700

يعتقدون أنها أكثر من ذلك بكثير.

ويؤكد أشـــرف أبوشرف نقيب أطباء 
لبنان في بيـــروت أن أزمة القطاع الطبي 
هي جزء من الأزمة العامة بسبب انهيار 
المداخيل  وانهيـــار  الاقتصـــادي  الوضع 
وأنه في ظل هـــذه الأزمة يحاول الأطباء 
تأمين سبل العيش الكريم في بلد أفلست 
دولتـــه وأفلس فيه الشـــعب، ولكن الأمر 
ليس ســـهلاً، مما دفع العديـــد منهم إلى 

الهجرة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
أبوشـــرف قوله إن ”الأسعار الرسمية في 
المستشـــفيات هزيلة الأمر الذي لا يشجع 
الأطبـــاء علـــى الاســـتمرار فـــي عملهم، 
حيـــث لا تســـاوي التعرفة أحيانـــاً كلفة 

المســـتلزمات المســـتخدمة لإنجاز العمل 
الطبي“.

وتابع أبوشـــرف ”لقـــد طالبنا وزارة 
الصحة والضمان الصحي بربط تسعيرة 
جـــدول الأعمـــال الطبيـــة بمؤشـــر غلاء 
المعيشـــة، إذ لا يمكن أن تبقى التسعيرة 
ثابتة منذ عشـــرين عامـــاً، لكنهم رفضوا 
مناقشـــة الموضوع بحجـــج عديدة منها 

عدم توفر المال“.
وبلغ ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
الســـبت الماضي ســـقوطا جديـــدا مقابل 
الـــدولار الذي تجـــاوز 17 ألـــف ليرة في 
الســـوق الســـوداء فـــي مســـتوى غيـــر 
مســـبوق مما دفـــع المحتجـــين إلى قطع 
الطرقات والمحـــلات التجارية إلى إقفال 

أبوابها.
وتخطى ســـعر صـــرف الـــدولار في 
السوق السوداء 17.5 ألف ليرة وذلك بعد 
تدهور تدريجي عن ســـقف الـ14 ألفا على 

مدى الأيام الماضية.
ويأتي هـــذا الصعود للدولار وســـط 
مخاوف من تسارع انهيار سعر الصرف 
وتفشـــي الفوضى في وقـــت تعيش فيه 
البـــلاد أزمة نقص فـــي البنزين والديزل 
الذي بدأ ينفد من العديد من المستشفيات 
والأفران وســـط تقنين شـــديد في التيار 
الكهربائي لعدم توافـــر كميات كافية من 

الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
وترفـــض حكومة تصريـــف الأعمال 
برئاســـة حســـان دياب رفـــع الدعم الذي 
يؤمنـــه مصـــرف لبنان المركـــزي لتغطية 
كلفة المواد الأساسية ومن بينها الأدوية 

والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة.
كمـــا ترفض ترشـــيد الدعـــم من دون 
إقرار مشـــروع البطاقة التمويلية للأسر 
الفقيـــرة الذي تدرســـه اللجـــان النيابية 

المختصـــة مـــن أجل إقـــراره، في حين أن 
المركزي يدعو الحكومـــة إلى إقرار خطة 
لترشـــيد الدعـــم عـــن المواد الأساســـية، 
مشيراً إلى أنه لن يســـتعمل التوظيفات 

الإلزامية لتأمين العملات.
ومع اقتـــراب احتياطات المركزي من 
العمـــلات الأجنبيـــة ضمـــن الفائض عن 
التوظيفـــات الإلزامية مـــن النفاد، يزداد 
قلـــق اللبنانيـــين علـــى أمنهـــم الصحي 
والغذائـــي بعد الانهيار المتمادي لســـعر 
صـــرف الليرة أمام الـــدولار، حيث فقدت 
العملـــة الوطنية 90 فـــي المئة من قيمتها 

منذ أكتوبر 2019.
وتقول الأوساط الاقتصادية اللبنانية 
إنه إذا كان المواطنـــون غير قادرين على 
التحكـــم في الأمـــراض الخطيـــرة التي 
تصيبهـــم والتي تســـتلزم الاستشـــفاء، 
وغيـــر قادرين علـــى تأجيلهـــا إلى حين 
إيجـــاد الحلول لأزمـــة للقطـــاع الطبي، 
فإنهم يناشدون المعنيين المسارعة لإنقاذ 

هذا القطاع من أزمته.
ويعتقـــد المعنيـــون بالقطاع الصحي 
أن حـــل أزمة هذا القطـــاع يتم من خلال 
الحصـــول علـــى أمـــوال مـــن الخـــارج 
مخصصـــة لدعـــم القطـــاع الصحي في 

لبنان.
نقيـــب  هـــارون  ســـليمان  وقـــال 
المستشـــفيات الخاصة بلبنان إن ”الأزمة 
التي تمر بها المستشفيات هي أزمة مالية 

بسبب ارتفاع سعر الدولار“.
وأوضح أن الأسعار المتفق عليها بين 
المستشفيات والحكومة مبنية على سعر 
الدولار الرســـمي البالـــغ 1500 ليرة رغم 
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة 
المحلية في الســـوق الموازيـــة، وبالتالي 
فإن التعرفة الســـابقة لم تعد معتمدة من 

قبل المستشفيات ومن يدفع الفروقات هو 
المريض.

وأشـــار هـــارون إلـــى أن أزمة أخرى 
متعلقة بالمســـتلزمات الطبية التي يجب 
أن تكون مدعومـــة من قبل مصرف لبنان 
المركزي، ولكنها لا تتوفر بالسوق بشكل 

كاف.
وحاليـــاً بعـــض اللـــوازم الخاصـــة 
بالمختبـــرات غيـــر متوفـــرة وإذا وجدت 
فـــإن العاملين في القطاع الصحي هم من 
يدفع ثمنها بالدولار أو بالليرة على سعر 
الدولار في الســـوق الموازية، فيما الدولة 
تدفع لهم ثمنها على سعر صرف الدولار 

الرسمي 1500 ليرة.
نقابـــة  أجرتهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
المستشـــفيات إلـــى أنه مع ارتفاع ســـعر 
الـــدولار في الســـوق الموازيـــة ألف ليرة 
لبنانية، يرتفع الدولار الاستشـــفائي في 

المقابل 500 ليرة.
ويجمـــع العاملون فـــي القطاع على 
وجود بلبلة بـــين المركزي الذي يقول إنه 
يدعم المســـتلزمات الطبية، والمستوردين 
هـــذه  يدعـــم  لا  إنـــه  يقولـــون  الذيـــن 

المستلزمات بالشكل الكافي.
ويلقـــي اللبنانيـــون مســـؤولية هذه 
الأزمة علـــى الحكومـــات المتعاقبة التي 
عملـــت علـــى تراكـــم الديون فـــي أعقاب 
الحـــرب الأهلية دون أن يكـــون لديها ما 
تستند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق.

وانعكس ذلك على المصارف التي تعد 
محورية للاقتصاد القائم على الخدمات، 
حيـــث تعاني مـــن حالة من الشـــلل. وقد 
حالـــت البنـــوك بين أصحـــاب المدخرات 
وحســـاباتهم الدولاريـــة أو أبلغتهـــم أن 
قيمـــة الأمـــوال التي يمكنهـــم الحصول 

عليها انخفضت.

 عمــان - أكدت تقديرات البنك المركزي 
الأردني أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة نمت بشـــكل مطرد على الرغم 
من الإجـــراءات الاحترازية التي اتخذتها 

الحكومة لمواجهة تفشي الجائحة.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  ونمـــت 
المباشـــرة الداخلـــة للأردن خـــلال العام 
الماضي بنســـبة اثنين فـــي المئة، وبحجم 
اســـتثمار بلغ حوالي 497 مليـــون دينار 
(نحـــو 702 مليون دولار) وهو ما يتســـق 
مـــع بيانـــات تقريـــر المؤسســـة العربية 
لضمان الاســـتثمار وائتمـــان الصادرات 

(ضمان) الذي نشر الأسبوع الماضي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى رئيـــس هيئة الاســـتثمار 
بالوكالـــة فريدون حرتوقة قوله إن ”حجم 
المشـــروعات الاســـتثمارية المستفيدة من 
قانون هيئة الاســـتثمار ارتفع خلال عام 
2020 بنسبة 26.4 في المئة، مقارنة بالفترة 

ذاتها من عام 2019“.
وذكـــر خـــلال مشـــاركته مؤخـــرا في 
مؤتمـــر ”المغتـــرب الأردنـــي الاقتصادي 

الأول“ عبـــر الانترنـــت، والـــذي نظمتـــه 
جمعيـــة منصـــة المغتربـــين الأردنيـــين، 
أن عـــدد المشـــاريع المســـتفيدة من قانون 
الاســـتثمار خلال العام الماضي بلغت 376 
مشروعا استثماريا، ووفرت نحو 24 ألف 

فرصة عمل.
وأوضـــح أن العديـــد من المؤشـــرات 
الدولية أشـــارت إلى تحسن واقع البيئة 
الاســـتثمارية في البلد الذي يعتمد بشكل 
مفرط على المســـاعدات الخارجية في ظل 

شح موارده الداخلية.
وصُنـــف الأردن فـــي تقرير ”ســـهولة 
والصـــادر عن  ممارســـة الأعمـــال 2020“ 
البنـــك الدولي، على أنه من أكثر 10 بلدان 
تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.

كما جـــرى إدراج الأردن ضمن أفضل 
ثلاث دول على مستوى العالم تحسنا في 
ترتيب ســـهولة أداء الأعمال، إضافة إلى 
تقدمه تســـعة مراكز في تقرير التنافسية 
العالمـــي للعـــام 2021 والـــذي يصدر عن 
المعهـــد الدولي للتنميـــة الإدارية، محققا 

المرتبة 49 عالميا والرابعة عربيا.

مـــن  العديـــد  الحكومـــة  واتخـــذت 
لتحســـين  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
تنافســـية الأردن في جذب الاســـتثمارات 
رغم الانتقادات التـــي يوجهها لها قطاع 
الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء 

في تنفيذ برنامجها.

وتتعـــرض الحكومـــة إلـــى ضغـــوط 
لدفعهـــا باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر 
كفـــاءة يحفـــز قطـــاع الاســـتثمارات عبر 
القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات 
والامتيـــازات الضريبيـــة وغيرهـــا مـــن 
العوامـــل التي تســـهم في تعزيـــز مناخ 

الأعمال كونه إحدى قاطرات النمو.
وتقـــوم هيئـــة الاســـتثمار بالترويج 
لمنـــاخ الأعمال الأردني وتســـهم في جذب 

المســـتثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى 
إطـــلاق أكثر مـــن 80 فرصة اســـتثمارية 
واعـــدة وجاذبة في قطاعات اســـتثمارية 

متنوعة في محافظات البلاد.
وأشـــار حرتوقة فـــي مداخلتـــه إلى 
دور المغتربـــين الأردنيـــين فـــي التنميـــة 
حيث  للبلاد،  والاســـتثمارية  الاقتصادية 
يعتبـــرون مـــن أهـــم العوامـــل فـــي نمو 

الاحتياطات الأجنبية.
وقال إن ”الهيئـــة حريصة على إيلاء 
عناية  للمغتربين  الاســـتثمارية  المشاريع 
خاصة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة 
لهـــا، والحرص علـــى ســـرعة الإجراءات 
واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة لتحفيزها 
وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار 

المحلي“.
وتعـــرض الاقتصـــاد الأردنـــي إلـــى 
ضغوط شـــديدة بفعل القيـــود المفروضة 
لمنـــع تفشـــي الجائحـــة عالميـــا وتراجع 
مداخيـــل الســـياحة بأكثـــر مـــن 75 فـــي 
المئـــة خـــلال العـــام الماضـــي مقارنة مع

.2019

ــــــة  انعكســــــت ملامــــــح الأزمــــــة المالي
ــــــة التي تعصــــــف بلبنان  والاقتصادي
منذ أشــــــهر بوضوح أكبر على قطاع 
ــــــذي فقد بوصلة  الرعاية الصحية ال
نشــــــاطه وبدأ يطلق صفارات الإنذار 
مــــــن انهياره في ظل اســــــتمرار قيود 
مصــــــرف لبنان المركــــــزي المفروضة 
على اســــــتيراد المســــــتلزمات الطبية 
ــــــة وغيرها جراء اســــــتفحال  والأدوي

مشكلة الليرة.

الإفلاس وكورونا يحاصران القطاع

شبح الإفلاس يداهم القطاع ونقص فادح في توفير المستلزمات الطبية

نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن

376 مشروعا استثماريا 

استفاد من قانون 

الاستثمار في 2020

فريدون حرتوقة

اختفاء المستلزمات 

الطبية المدعومة 

وتعرفة الأطباء قليلة

سليمان هارون

أزمة القطاع جزء من 

أزمة عامة بسبب انهيار 

الاقتصاد

أشرف أبوشرف

الرصيد غير كافٍ

من المستبعد تحسن 

النمو نتيجة ضبابية 

الاتفاق النووي

معهد التمويل الدولي


